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  :مقدمة
 ،الحياة التجارية فيظل التقدم الحديث تلعب دوراً هاماً  فيإن التجارة عبر الدول أصبحت      

ولهذا الأخير نوعان هما  ،فيالإئتمان المصر  هو التجاريحركة النشا ط  فيومن أهم العوامل المؤثرة 
من أنواع الإئتمان   إليهيلجأ  ، ومن أبرز مايالنقد فيالمصر  والإئتمان بالتوقيع، فيالإئتمان المصر 

العلاقة بين عميل البنك  فيتعد بمثابة حجر الزاوية  ي، فهات المستنديةالإعتماد النقدي فيالمصر 
  .المستندي الإعتمادء للبنك لفتح عقد معه عقد البيع قبل اللجو  يوالبائع الذ
 ال الخصب للإعتماد  يعدولا ،دولتين مختلفتين فيرفين ولية بين طلدالبحث هو التجارة امحل ا 

له ونظراً لأهميته فقد  استعمالاً هو الأكثر  إلا أن الحقل الدولي ،مانع من قيامه داخل ذات الدولة
دونما  الصعيد الدولي علىموحدة لتطبق  ة وضع قواعد وأعرافحاولت المنظمات والهيئات الدولي

  . ١همنهجية تطبيق في يبين دولة وأخر  اختلاف
ظل  في المستندي الإعتمادمشروعية لهذا الموضوع  لاختياريكان الباعث ،  لما كان ذلكو      

 فيالأفاضل  وأساتذتي المصري التجاري، فقد كان السبق لفقهاء القانون لا التحليل الإسلاميالفقه 
من هذا البحث ، وإنما الغرض ضوء القانون في بنوع من التمحيص والتدقيق المستندي الإعتمادبيان 

وذاك نظراً لأنه بعد  ،الإسلاميظل الفقه  في المستندي الإعتمادمشروعية  ىمدهو معرفة 
وشرح  إسهابالغالب دون  في عليهمجال المعاملات البنكية فإم يمرون  فيلما ألفه العلماء  يالتقص

                                                 
اعد الموحدة للاعتمادات إزاء اختلاف التشريعات الداخلية لكل دولة فإن غرفة التجارة الدولية قد وضعت أول صيغة للأعراف والقو  ١

مما يساعد على تنشيط حركة التجارة الدولية وإزدهارها، إلا أا في تطور مستمر ليواكب التغيرات التي تتم فقد ١٩٣٣المستندية في عام  
م،  ١٩٧٤م وما لبث أن تم تعديل آخر في عام  ١٩٦٢م ثم أعقبه تعديل في عام  ١٩٥١أعيد صياغتها مرات متتالىة إبتداء من عام 

 ( ٥٠٠م ويطلق علىها إسم القواعد و الأعراف الموحدة  ١٩٩٣م، وكان آخر تعديل وصلت الىه كان في سنة  ١٩٨٣ومن بعده في عام 
UCP 500 ( وتعنيUniform customs and practice for documentary credits. وقد إهتم القانون،

للعادات والأعراف الموحدة المتعلقة بعمليات البنوك وخص )  ٣٧٧ – ٣٠٠(د من م وأفردوا الموا ١٩٩٩لسنة  ١٧التجاري المصري رقم 
وكما لا يخفي على فطنة الباحث أو القاريء أن الأعراف الموحدة . للإعتمادات المستندية ) ٣٥٠- ٣٤١(القانون التجاري المواد من  

حسين فتحي عثمان، عمليات البنوك من الوجهة / يل، دولمزيد من التفص.(تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المواد السابقة 
حسام الدين عبد الغني الصغير، الجديد في القواعد و الأعراف الموحدة / ؛ د٢٨٨، صـ٢٠٠٥القانونية، مطبعة جامعة طنطا، سنة 

 )، المقدمة ٢٠٠٤، طبعة دار الفكر الجامعي،سنة ٥٠٠للاعتمادات المستندية 
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 فيأن يعد مرجعيه  ىسبحث مستقل ع في ومرتباً  أن أسرده مجمعاً  تعالىفأردت بتوفيق االله  وتحليل،
لما  الإسلامياحتواء الفقه  ىمد إبرازكان من الدوافع لذاك البحث هو   أيضاو  تلك الجزئية الدقيقة،

ظل القانون  فيوضع تكييف له  فيأما البحث و  ،تنتهيهو مستجد ومستحدث فالنوازل الفقهية لا 
أن  يعل، لذا كان بشأنه القانوني يالخلاف الفقه مدىوذكروا فقهاء القانون فقد تعرض له  التجاري

ضوء  في المستندي الإعتماد"وأسميته  ،له يإسلام يأنظر له من ناحية مقابلة لوضع تكييف شرع
  :هما على الترتيبو  المبحثين الآتيين إلىهذا البحث وقد قسمت  " الإسلاميالفقه 

  المستندي الإعتمادشروعية م: يالمبحث الثان. ٢     المستندي الإعتمادمفهوم :المبحث الأول. ١
  المستندي الإعتمادمفهوم : المبحث الأول  

لذا  ،من الوجهة القانونية )٣٤١/١( مادته في المستندي الإعتماد التجاريلقد عرف القانون 
ات جذور الإعتمادوهل لهذا النوع من  ،الإسلاميفي ضوء الفقه  الإعتمادفقد حاولت توضيح ذلك 

  ؟لإسلامياضوء معاملات الفقه  في
 وقانونا، لغة، يالمستنند الإعتمادهذا التساؤل كان لابد من التعرض لتعريف  علىوللإجابة 

  .  الحال يبمقتض الفقهيةشاكلته من المعاملات  ىعل وما وشرعا،
 المستندي الإعتمادتعريف  :المطلب الأول    

    اللغويالتعريف  •
أصل  فيأنه  إلا ،)المستندي( ،)الإعتماد( لكلمتي يتم التوصل لتعريف واضح للدلالة اللفظية لم

  :التاليالنحو  علىاللفظين  ىالكلمتين دلالة تفيد فحو 
 عليهبالضم ما يعتمد  :)العمدة(و ١.أقامه بعماد ودعمه :عمدا: يءالش )عمد(يقال  :الإعتماد

  ٢.يتكأ يأ
  ٣.واتكأ عليهواعتمد  ،إليهركن  :سنودا: إليه)سند(يقال : المستندي

غيره أن يعمل له  إلىأن يعهد )الوكالة( .ضمن القيام به :توكل الرجل بالأمر) توكل( :ــــــــــــالةالوكــ
  ١.عملا

                                                 
  .٦٤٩،صــــ٢،جـــ٣ط،مجمع اللغة العربية،طــ،المعجم الوسي)عمد(مادة ١
،فصل العين باب الدال،القاموس المحيط،للعلامة مجد الدين محمدبن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي،وامشه تعلىقات وشروح )عمد(مادة  ٢

  .لعامة للكتابهـ،الهيئة الممصرية ا١٣٠١الجزء الأول،نسخة مصورةمن الطبعة الطبعة الثالثة،المطبعة الأميرية سنة
  .٤٧٠،صـ١،جـ٣،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية، طـ)سند(مادة ٣
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 .كفيل  يوه ،كفل عنه المال فهو كافل ضمنه، ):كفالة.(أكفله :فلانا المال )كفل( :الكفـــــــــــــــــالة
  ٢.كفلاء)ج(

  ٣.أحاله :غيره إلى يءوفلان الشر، آخ إلىو نقله من مكان غيره أ:الشيء ):حول:(الحوالــــــــــــــــة
 يمحاولة لوضع تأصيل شرع في والحوالة، والكفالة، لقد ذكرت تعريف كل من الوكالة،      
  .           تجمعهم علاقات تنشأ بينهم بجامع أن كل منهم به ثلاثة أطراف، المستنديللإعتماد 

هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح " تجارة الجديد بأنهمن قانون ال )٣٤١/١( عرفته المادة
بضمان ) المستفيد يويسم(لصالح شخص آخر ) الأمر يويسم( طلب أحد عملائه علىبناء  اعتماد

  ".مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل
من المال تحت تصرف شخص يحدده  يلتزم بمقتضاه البنك أن يضع مبلغاً  الذيهو العقد (
لعلاقته  المثبتةوالمستندات  تمثل البضاعة، التيللمستندات  ويكون هذا الشخص حائزاً  يل المتعاقد،العم

  ٤.)بالاعتمادا لتنفيذ التزامه عليهالبنك التحقق منها والحصول  على التيو  بالاعتمادالآمر  مع العميل
ادة سالفة الذكر هو مفهوم من نص الم إذحوله  التجاريلم يختلف فقهاء القانون  نىهذا المع

 علىيتعاقد مع البنك  "يالمشتر "الآمر وهو  ييسمويتضح من هذا التعريف أن هناك شخص  أعلاه،
وذاك لأن هذا  ،"يحدده"التعريف لفظة  فيوقد ذكر  ،تحت تصرف شخص آخر أن يضع مبلغاً 

دولة مختلفة عن  فيفكل منهما  بينهما عليهالأخير قد تعاقد معه عميل البنك لبيع وشراء ما هو متفق 
الذهن ما أبرزه هذا النص  على ىف يخولا بين كليهما، والبنك هو حلقة الربط والوصل الآخر،

   ٥.الإعتمادكاهل أطراف ذلك   على يوالمفهوم  من حقوق والتزامات تلق
عبارة أوسع هو تعهد مكتوب وب ،"مشروط مصرفيبأنه تعهد " غرفة التجارة الدوليةوقد عرفته 

مقدم الطلب وبالمطابقة  يطلب المشتر  علىيسلم للبائع المستفيد وذلك بناء  المصدر يميس من بنك

                                                                                                                                                         
  .١٠٩٧،صـ٢،جـ٣،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،طـ)وكل(مادة ١
  .٨٢٤،صـ٢،جـ٣،المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،طـ)كفل(مادة ٢
        ١٧٩صـ.م١٩٨٨/هـ ١٤١٩التربية والتعلىم،،المعجم الوجيز،مجمع اللغة العربية،طـ خاصة بوزارة )حول(مادة ٣
،فقرة ٢٠٠٠،العقود التجارية وعمليات البنوك،دار    النهضة العربية،سنة١٧/١٩٩٩سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري/د ٤

  .٦٩٢،صـ١٢
  .دي فيالفصل الثاني من البحثأحيل الى ذكر الحقوق والالتزامات الى المبحث الثاني الخاص بالتزامات الإعتماد المستن ٥
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نظير مستندات  فيو  حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة، فيويستهدف القيام بالوفاء  ،ماتهيعللت
   ١.مشترطة

وية الثمن لتسات المستندية الإعتمادفتلك  ،٢البيوع الدولية هيات المستندية الإعتمادومجال فكرة 
 ،يالمشتر  إلىلم يصل  ن المبيع من البنك فور شحنه ولوالبيوع الدولية بموجبها يستطيع البائع ثم في

  ٣.تنفيذ التزامه علىوذلك بمجرد تقديمه المستندات الدالة 
  ومؤقتةفكرة عامة  المستندي الإعتماد •

 البيع، فيبين طر  اصل المكانيللف نظراً  البيع الدولي النظام بسبب عدم الثقة بين أطرافظهر هذا 
خذ  )(donnant-donnatوقت واحد بطريقـــــــــــــــة  فيمن أيهما أن يتم التنفيذ  فلم يكن مقبولاً 

  .يسهل ذلك التعامل يشرع بإطارمحاط  فكان لابد من وجود نظام قانوني ،٤وهات
  الشرعيالتعريف  •

لة، والحوالة، ابسط تعريف كل من الوكمن  يالتعريف اللغو  فيوتمشياً مع الطريقة السابقة 
بشأم لما يلعبه البنك من دور الوكيل  الإسلاميالفقه  يكان لزاماً أن أقوم بتوضيح رأ،والكفالة
أن  إلى ،المستنديللإعتماد  يالمتخيل للتوصيف الشرع الافتراضي المعنىوالكفيل بحسب  عليهوالمحال 

عقد له طابعه المميز ومنفك عن  أم هو ،يصل شرعوهل هو ذو أ ييتم التوصل للتكييف الحقيق
  .لمحة من تلك العقود؟ يطياته أ فييحمل  العقود السابقة لا

  الوكالـــــــــــــــة •
  التاليالنحو  علىالشرعي للوكالة التعريف 

  ٥.>فالتصر  فيالغير مقام نفسه إقامة وهو  ،الحفظ يه< :المذهب الحنفي
                                                 

محمد ابراهيم خليل،نائب رئيس محكمة النقض الأسبق،قانون التجارة الجديد معلقا على نصوصه بما يقابله من القوانين الملغاه  / المستشار ١
يو بمناقشات لجنة وضع المشروع بالمذكرة الايضاحية بمناقشات مجلس الشعب، بأراء الفقه وأحكام المحاكم حتي يول

  .٤٧٨،صـ١،مطابع روزالىوسف الجديدة،فقرة  ١٩٩٩/٢٠٠٠،طبعة١٩٩٩
  .٢٨٤، صـ٢٠٠٥حسين فتحي عثمان،عمليات البنوك من الوجهة القانونية،طبعة جامعة طنطا، سنة /أستاذنا الدكتور المعنىفي هذا  ٢
،فقرة  ٢٠٠٠بالاسكندرية، طبعة أولي،سنة ،دار المطبوعات الجامعية٢٠٠٠العمروسي،قضاء النقض التجاري حتي عام  أنور/المستشار ٣

  .١٢٢،صــ٧
الدولية،دار النهضة العربية،جامعة ١٩٨٣على جمال الدين عوض،الإعتمادات المستندية دراسة للقضاءوالفقه المقارن وقواعد سنة/د ٤

  .٣،صـ٢القاهرة،الكتاب الجامعي،فقرة  
شرح كنز الدقائق،للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد االله بن أحمد النسفي،ومعه الإمام فخر الدين عثمان بن على الزيلعي،تبيين الحقائق  ٥

  .٢٤٣حاشية الإمام الشلبي،تحقيق أحمد عزو، دار الكتب العلمية بيروت،طـ أولي،الد الخامس،كتاب الوكالة،صـ
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  ١.>حقه فيالتصرف  فيقابل للنيابة غيره  من له حق يه< :المذهب المالكي
  ٢.>حياته فيغيره ليفعله  إلىتفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة <:المذهب الشافعي

التصرف مثله  ستنابة الجائزاوالأحسن هو  ،الحياة فيخاص  ءشي فيتفويض <: يالمذهب الحنبل
  ٣.>فيما تدخله النيابة

  ٤.>والبيع والشراء الأموال والتذكية، علىالقيام  فيزة قال بأا جائ< :الظاهري بالمذه
وهذا الأخير هو ) الآمر(مقام النائب عن الشخص  فييمكن تصور البنك بعد التعريف للوكالة  

أنه نظراً لبعد كل من البائع  إلامن أجلها  الإعتمادأنشأ  الأصل له القيام باستلام البضاعة التي في
 علىبقدرته  الاحتفاظعنه مع  محل عقد البيع بدلاً  ستلاملا شخصاً فيوكل  عن الآخر يوالمشتر 

  .هنا يلعب دور الوكالة الشرعية ؟ الإعتمادفهل  ،الاستلام
  .ضوء الوكالة الشرعية في الإعتمادهذا التساؤل كان لابد من دراسة  علىللإجابة 

  الكفالــــــــــــــــــــة •
  .٥>والأول أصح الدين، فيالمطالبة وقيل  فيالذمة  إلىضم الذمة <:المذهب الحنفي
  .٦>الضمان بمعني يبالحق، وه يشغل ذمة أخر  يه<:المذهب المالكي

 ،أو عين مضمونة عليهمن هو  إحضار ذمة الغير، أو هو فيالتزام حق ثابت <:الشافعيالمذهب 
  .٧>وحميلاً وزعيماً وكافلاً وكفيلاً ضامناً وضمينا ً  :الملتزم لذلك يويسم

  .١> التزام الحق فيذمة المضمون عنه  إلىضم ذمة الضامن < :الحنبلي المذهب

                                                 
د ثالث سعيد الغاني،  دار الفكر بيروت،طـ القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي، التلقين في فقه المالكية،تحقيق ودراسة محم ١

  .٤٤٥م،باب الوكالة، صـ١٩٩٧/هـ١٤١٨اولي،سنة
الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود بن أحمد الفراء البغوي،التهذيب،،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود،الشيخ على محمد معوض،دار  ٢

  .٢٠٨ـم،كتاب الوكالة،ص١٩٩٧/هـ١٤١٨الكتب العلمية،طـ أولي،سنة
أبي أسحاق برهان الدين بن محمدبن عبد االله بن محمد بن مفلح الحنبلي،المبدع شرح المقنع،تحقيق محمد حسن اسماعيل،دار الكتب  ٣

  .١٢٥م،الامجلد الرابع،باب الوكالة،من كتاب الحجر صـ١٩٩٧/هـ١٤١٨العلمية،طـ أولي،سنة 
 .٢٤٤صـ.١٣٦٢ب الوكالة،مسألةابن حزم،المحلي،دار الفكر ببيروت،الد الثامن،كتا ٤
،كتاب الكفالة، ٧م،دار الفكر بيروت،جــ ١٩٩٠/هـ١٤٤١أبي محمد محمود بن أحمد العيني،والمولوي محمد عمر،البناية في شرح الهداية،ط ٥

  ٦٤٩صــ 
،باب الضمان، ٦ث،جـأبي عبد االله محمد بن عبد االله  بن على الخرشي،الخرشي على مختصر سيدي خليل،ط دار الفكر،الد الثال ٦

 ٢١صحيفة
 .٢٢٣م،باب الضمان،صـ١٩٩٨-هت١٤٠٩عبد االله بن حسن الكوهجي،زاد المحتاج شرح المنهاج،ط المكتبة العصرية ببيروت،طـ ٧
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  .>٢ الحمالة يالزعامة وه يالضمان،وه يه< :المذهب الظاهري
 الإعتمادمركز الكفيل أو الضامن لعميله فاتح  فييمكن تصور البنك بعد ذلك التعريف للكفالة 

الصفقة المبرمة  فيعميله  التزاملأخير تنفيذ فهو يضمن ل ،عقد البيع فيأمام الطرف البائع  المستندي
  .من أجل تنفيذ بنوده المدرجة به يعقد البيع الذ فيبين عميلة والبائع والمتمثلة 

  الحوالــــــــــــــــــــــــة •
  ٣> عليهالمحال  إلىمن ذمة المحيل  يأ ذمة، إلىنقل الدين من ذمة  < :الحنفيالمذهب 

 علىولذلك الرجل دين  ،آخر دين علىأن يكون لرجل  أي مم،تحول الذ< :يالمذهب المالك
   ٤>مثل دينه عليهله  يالذ علىفيحيل الطالب له  آخر،

  ٥> غيره علىتحول حق لرجل <  :المذهب الشافعي
   ٦>يذمة أخر  إلىتحويل لحق من ذمة <  :يالمذهب الحنبل

 يلفأحاله به ع ،مانحق من غير البيع لكن من  ض كل من له عند آخر< :يالمذهب الظاهر 
  ٧>من له عنده حق

  . الحوالة لم يختلف تعريف الظاهرية مع الجمهور من حيث معنى
تكون   ةوالإجاب بالحوالة، المستندي الإعتمادما علاقة  قد يتساءل المتصفح لتلك الوريقاتهذا، و 

هو البنك  فهو  والثاني ،والمحال له عليهالمحيل والمحال إن هذه العلاقة تفترض ثلاثة أفراد وهم  ،كالآتي
  .من قبل عميله عليهوكأنه أحيل الدين  عليههنا يلعب دور المحال 

      
  
  

                                                                                                                                                         
المزداوي،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل،وحققه محمد الفقي، ط  ١

  ١٨٨مان، صـــ،باب الض٥م،جـ١٩٥٦/هـ١٣٧٦أولي
  .١٢٢٩،مسألة رقم ١١٠إبن حزم، المحلي،ط دار الفكر ببيروت،الد الثامن،كتاب الكفالة،صـ ٢
  .٢٢٦لد السادس،كتاب الحوالة،صـ،ا٢ابن نجيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،دار الكتاب الإسلامي،القاهرة،ط ٣
  .٤٠١العلمية ببيروت،صـ إبن عبد االبر،الكافي  في فقه أهل المدينة،دار الكتب ٤
  .٢٢٩،كتاب الحوالة،صـــ٣أبي عبد االله الشافعي،الأم،الد الثاني،جـ ٥
 ٢٥١صــم،الد الرابع،١٩٩٧/هـ١٤١٨إبن مفللح، المبدع شرح المقنع،تحقيق محمد حسن،ط دار الكتب العلمية ببيروت، ط أولي، ٦
  ١٢٢٦، مسألة ١٠٨الحوالة، صـإبن حزم،المحلي، ط دار الفكر، الد الثامن،كتاب  ٧
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  .المستندي الإعتمادأركان  :الثانيالمطلب     
) العاقدان( في الثانيو ) الصيغة(الفرع الأول  فيويضم هذا المطلب بين جوانبه ثلاثة فروع، أعرض 

ثوب أركان  في المستندي الإعتمادأو إصباغ  ،محاولة لوضع ،)المستندي الإعتمادمحل ( وأما الثالث
له جد أكبر  يأ عليههل هو عقد متعارف  ،المستندي الإعتمادحقيقة  إلىالعقود الشرعية للتوصل 

  ؟ الأخرىعقد ينفك عن ثوب العقود  أم هو ،ظل الشريعة الإسلامية في إليهيستند 
  .الصيغة :الفرع الأول    

 ،ي المظهر الخارجي لما يجول بالنفسالعقد، فه بين طرفي يالتراض علىدال اللفظ ال يالصيغة ه
  .بالألفاظ النفس لا تنضبط إلا في التي فالمعاني ،إنشاء العقود وتحمل آثاره في وتعبير عن إرادة الطرفين

  .المستندي والاعتمادصيغة الوكالة  :الغصن الأول    
أركان  عقد الوكالة  فقد ذهب  فيالحنفية  جمهور الفقهاء من غير الحنفية مع اختلف لقد

 في ٢الركن الأوحد يالصيغة ه أنالحنفية  يحين ير  في ١الركن الرابع يه أن الصيغة إلىالجمهور 
 ابإيج يأن الصيغة عبارة عن تلاق علىإذ هم متفقون  ىصد لههذا الخلاف لم يجد  أنالوكالة إلا 

  .لإبرام العقد دهم الأهليةة من العيوب صادرين من أشخاص عنيلاوقبول خ
عقد الوكالة، والقبول  فيالإيجاب والقبول من طر  يالوكالة تنعقد بتلاق أن إلىوقد ذهب الجمهور 

 يأتيقد  الأخيروهذا  ٣القبول علىصيغة  قبلت، وكذا يكون  بكل ما هو دال  فيمن  الوكيل يكون 
بأن  ولا يشترط التتابع الزمني) يوكيل وأنتوكلتك، (صورة  فيالصادر من الموكل  الإيجاببعد لفظ 

القبول، إلا أنه يقوم بما  فيالوكيل   ييصدر القبول مباشرة فقد يصدر الإيجاب من قبل الموكل ثم يتراخ

                                                 
العالم محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي،علىالشرح الكبير لابي البركات  الشيخ احمد الدردير وامشه الشرح المذكور مع تقريرات  ١

  .٣٨٠باب صحة الوكالة هامش صحيفة ،٣للعلامه الشيخ محمد علىش طبعة دار احياء الفكر العربي بيروت جـ 
. ( ٣٤٤٥باب الوكالة  صـ  ٧ين أبي بكر ابن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مطبعة الإمام القاهرة جعلاء الد ٢

واما بيا ن ركن الوكالة فهو الايجاب والقبول فالايجاب من الموكل ان يقــول وكلتك بكذا وافعل كذا او اذنت لك ان تفعل كذا ...........
ان ركن  وإن قوله ركنها لهو دليل على).لوكيل ان يقول قبلت وما يجري مجراه فيما لم يوجد الايجاب والقبول لا يتم العقدونحوه والقبول من ا

  .العقد هو الصيغة فقط 
الشيخ منصور بن يونس الباهوتي، كشاف القناع عن متن الأقناع،، علق علىه الشيخ هلال مصيلحي،طـ دار الفكر بيروت،سنة  ٣

كوكلتك (في التصرف )بكل قول يدل على الإذن (الوكالة،أيجاا)وتصح (وما بعدها  ٤٦١صـ،باب الوكالة،٣م،مجلد ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
كل قول أوفعل من (يصح قبول الوكالة بـ )و) ..........(أو أذنت لك فيه،أوبعه،أوأعتقه،أوكاتبه،ونحو ذلك(في كذا ) أوفوضت الىك

مجاز قبوله  صلي االله علىه وسلم لم ينقل عنهم سوي إمتثالهم أوامره، ولأنه  إذن   في التصرف،لأن وكلاء النبي)الوكيل يدل على القبول 
  .بالفعل 
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وعنـد تعارض كل من العرف مع اللغة فإنه يقدم  بالوكالةمنه  الوكالة فهذا يعد قبولاً  فيطلب منه 
  ٢.بتفويض إلاتصح الوكالة  ء من ضرورة التفويض فلاواشترط الفقها ١ الثاني على الأول

فيقول  أن يقول وكلنيك  الأخير بعد القبول، وهذا ولا يشترط تتابع القبول للإيجاب فقد يأتي
صحة عقد  في، فلم يقدح  لأخرالتصرف من شخص  فيستنابة اإلا  يما ه فالوكالة ،الموكل وكلتك
كل ما يقبل النيابة ومن بينها البيع   فييل، والوكالة جائزة التنفيذ من قبل الوك في يالوكالة التراخ

  .والشراء
القانون  علىيتضح مما سبق أن الوكالة تنعقد بالإيجاب والقبول وبدوما لا تتم ولو طبق ذلك 

 حدث تطابق بين الإيجاب والقبول موجود متى ، وهذا الأخيريفإنه لابد من التراض،بشأن الصيغة
 الإعتمادالمصرف وعميلة ويكون الإيجاب متخذاً مظهر طلب فتح  يأ ،عقدال فيالصادر من طر 
  . ٣السابق فيكونا صيغة بالإيجابالرفض من قبل البنك، ويقترن  حالة القبول لا فيوالقبول يتمثل 

  .المستندي والاعتمادصيغة الكفالة  :الثانيالغصن        
أن ركنها الإيجاب  إلىإذ ذهبوا  ،الوكالة فيلم يختلف قول الحنفية من حيث صيغتها وركنها عنها  

، وذهب ٤الوديعة الكفالة لا علىدلالة الفظ  واشترطواتنعقد ا  الصيغة التي فيوالقبول متمثلان 
  . ٥عقد الكفالة فيالركن الخامس  يأن الصيغة ه إلىالجمهور 

                                                 
باب  ٢الشيخ صالح عبد السميع الابي الازهري،جواهر الاكليل شرح العلامة خليل في مذهب الامام مالك،طبعة دار الفكر بيروت مجلد  ١

  .١٢٦الوكالة هامش صحيفة 
عند التعارض مع اللغة فالاعتبار بالاول لا الثاني  متي خالف كل منهما الاخر ولا تصح الوكالة  بمجرد وكلتك الخالىة من  ويقدم العرف* 

  تفويض وتعيين بل لا بد من التفوض
زكريا بن شرف  النووي شرح الشيخ محمد الخظيب الشربيني،مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين للامام ابي  ٢

  وما بعدها ٣٠١م، الد الثاني،كتاب الوكالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥مع تعلىقات  للشيخ جوبلي بن  إبراهيم،دار الفكر بيروت، سنة 
 كما يشترط الايجاب في سائر العقود لأن الشخص...........ولو كتابة) من الموكل لفظ ( في الصيغة ) يشترط ( وقيل في مغني المحتاج 

لان التوكيل اباحة  وعلى هذا لايشترط في صحة ) لفظا ( من الوكيل ) ولا يشترط القبول ( ممنوع من التصرف في مال غيره الا برضاه 
  ).الوكالة  الوكالة علم الوكيل ا  وتكفي الكتابة والرسالة في

  .  ٣٨٤، صـ١٩٨٠ث العلمي،بغداد طـرفيق الشماع،القانون التجاري،وزارة التعلىم العالى  والبح/أكرم ياملكي،د/د ٣
الإمام فخر الدين الزيلعي،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لحافظ الدين عبد االله بن أحمد النسفي،ومعه حاشية الشلبي،دار الكتب  ٤

  .>>يوسف ركنها الإيجاب والقبول خلافاًلأبي<<،٢٠العلمية،الد الخامس،الكفالة،صـ
السالك لأقرب المسالك،وام شه الشرح الص غير للدردير،دار الفكر،بدون سنة نشر،الجزء الثاني،صحيفة الشيخ أحمد الصاوي،بلغة  ٥

١٤٤ .  
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 أكان لغة أو عرفاً واء العهدة والضمان س علىالإيجاب يصدر من الكفيل بكل ما هو دال  :أولاً 
الضمان  علىألفاظ دالة  يوه ،لك مال يعند أو ،أنا به زعيم وغارمكضمنت وكفلت و   ،وعادة

كذا   يغير ذلك مثل لفلان عند علىأما إن دل  ،المعنىهذا  علىولابد من دلالة اللفظ  ،والكفالة
خل ،ول الكفيل للمكفول لهالكفالة مثل ق علىفالألفاظ الدالة  ،١الحوالة لا الكفالة إلىفهو يصرفها 

  . هذا بجانب الألفاظ السابقة ،٢إلىأو دين فلان  ،يعند عليه يالذ والدين ،عن فلان
الألفاظ الصريحة  فيوذلك  ،أو رضيت ،الرضا كقبلت علىهو دال  القبول يكون بكل ما :ثانياً 

حالة الأخرس  فيو  ،للفظوتنعقد كذلك بالكتابة لحلول هذه الأخيرة محل ا ،اهانمع علىالدالة بلفظها 
ولا يثبت ذلك من الأخرس  ،بالاحتمالولا يكون الأخرس ضامناً  ،تنعقد بإشارته المفهمة لغيره

  .٣حالة كوا منفردة عن إشارة يفهم ا عنه أنه قصد الضمان فيبكتابة إلا 
ب دور بجلاء أن الأخير يلع لاتضح داخل البنك، المستندي الإعتماد ليةآ فيأمعن النظر  لو

ويبعث الطمأنينة   -البائع–مما يضمن للمكفول له  ،٤فالبنك معروف بيساره جزء الصيغة، فيالكفيل 
 الإعتماددينه، فالطلب من البنك لفتح  يومن وجهة نظر الشرع يقتض ،حقه علىنفسه للحصول  في

وقبول  الكناية، يحمل الذيشكلها  فيطياته الصيغة  يحمل كل منهما في الإعتماد لفتح وقبول الأخير
من أجلها وجد عقد البيع فيضمن  الصفقة التي سيتولى ييعد إعلاناً ضمنياً عن أنه هو الذ المصرف
   .الإعتمادوالبائع تمام تلك العملية، فالبنك حل محل فاتح  يللمشتر 
لح بدفعها لصا والتزم عليهويدفع قيمة الكمبيالة المسحوبة  عليهالمتعاقد  استلام في –يالمشتر  –

  .البائع  فيالمستفيد المتمثل 
  .المستندي والاعتمادصيغة الحوالة  :الغصن الثالث    

 ٥لصيغة المعروفة بالإيجاب والقبولالحوالة هنا كسابقتيها عند الحنفية تتكون من ركن واحد هو ا
تكوينها فالإيجاب يصدر من شخص تامة دونما عيب يشوب  لانعقادهاوما عداها شروط لازمة 

 فيويصدر الإيجاب ،محال يوثالث يسم ،عليهيقال له المحال  آخروقبول صادر من  ،لمحيلا ييسم
                                                 

  .٢١:١٧صـــ الشيخ على الخفيف،الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي،الجزء الرابع،الكفالة دراسة، مقارنة، ١
الشيخ الخطيب الشربيني،مغني المحتاج،دار الفكر .١٣٥كر،الجزء الخامس،صـوهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته، دار الف/د ٢

 .وما بعدها٣٠١م،الد الثاني، كتاب الكفالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥ببيروت،
  .٣٦٤،الد الثالــث،        صـ٣الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي،كشاف القناع عن متن الأقناع،دار الفكر،جـ ٣
  .١٤٤م،صـــ١٩٨٩/هـ١٤١ة العربية، ت الجندي، فقه التعامل، دار النهضمحمد الشحا/د ٤
   ١٦٤م،صـ١٩٨٩/هـ١٤٠٩،سنة ٣طـ وهبة الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته،دار الفكر دمشق،/د ٥
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وكذا  ،أو رضيت ،ويكون القبول بلفظة قبلت ،الحوالة علىوبكل لفظ دال  ،فلان علىصورة أحلتك 
  .عليهبكل لفظٍ دال 

 ،١ومحتال ،عليه ومحتال ،ومحال ،محيل فيالجمهور مع الحنفية وقالوا بأن أركاا تتمثل  اختلف
  . وصيغة ،عليهالمحال  علىل محيودين لل

الإيجاب من  اجتماعمما قد سبق بدا جلياً أن صيغة الحوالة عند فقهاء المسلمين لابد فيها من 
  .ةالتاليالفقرة  فيالمذاهب كما يتضح  في الاختلافمع   عليهوالقبول من المحال والمحال  ،المحيل

بدلاً من  كاهله علىيتحمل بالدين بإلقائه  يلأنه هو الذ عليهال ويشترط قبول الحوالة من المح
وعند الحنفية  ،يورضا المحال  لابد منه لأنه هو صاحب الدين الأصل ،فهو يعد خلفاً للمحيل ،المحيل

قبول المحتال وهو الداين سواء كان < - مجمع الأر فيذكر  –قيل لا يشترط قبول المحتال وهو الداين 
وإن كان لا يشترط ذلك عند الحنابلة بشرط كون المحال  ،٢> يشترط رضاه أو لا وقيل لا دين عليه
لأن المحيل أقام الوكيل  ٣> عليهلا يعتبر رضا المحال < عليهيشترط رضا المحال  ء، وقيل لايمل عليه

من لاحق إحالة  ىلسنا نر <حزم  ابنوقال الإمام  ،الدفع عليهفلزم المحال  ،مقام نفسه وهو المحتال
  ٤>...ل عنده لأنه أكل مال بالباطل للمحا

فإن الطلب المقدم من  ،المستندي الإعتمادفكرة  علىوبتطبيق الحوالة الشرعية من حيث الصيغة 
 علىمن دين للبائع  عليه بطلبه من البنك بأن يحيل ما يطياته ما يوح فييضم  الإعتمادالعميل لفتح 

ولو نظر بعين  ،من البنك د من البيانات وسلامتها يعد قبولاً بعد التأك الإعتمادوبفتح  ،عاتقه
وضع  عليهوما  ،المذاهب من ضرورة قبول المحال لتلك الحوالة اختلافاء مع هلما قاله الفق التمحيص

 ييساره أقو  باعتبار عليهدينه من البنك المحال  اقتضاءن المحال خير له لأ حصت لاالمصارف من ملاءة 
تنشغل بالدين  ةيالماللأن ذمته  يأما رضا البنك لهو ضرور  الإعتمادفاتح  يالمشتر من  اقتضائهمن 

                                                 
  هو الدين الذي للمحال على المحيل:المحتال  ١
الأبحر،دارإحياء التراث العربي،       بدون سنة نشر،كتاب  الفقيه عبد االله بن الشيخ محمد بن سليمان،مجمع الأر في شرح ملتقي ٢

  .١٤٦الحوالة،صـ
البجيرمي،حاشية .  ٣٨٦،صـ٣م،جـ١٩٨٢/هـ١٤٠٢الفقيه منصور بن يونس إدريس البهوتي،كشاف القناع عن متن الأقناع،دار الفكر،طـ ٣

عوف الكفراوي،النقود والمصارف في الفقه /د .٢١م،باب الحوالة،صـ١٩٩٥/هـ١٤١٥البجيرمي على شرح منهج الطلاب،دار الفكر،
 .٩٥الإسلامي،دار الجامعات المصرية،صـ

  .١٢٢٦،مسألة ١١٠الإمام إبن حزم،المحلي،دار الفكر،بدون سنة نشر،كتاب الحوالة،صـ ٤
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 كما هو،١للمحيل يأ ناً لعميلهيمديشترط كون الأخير  ولا ،المستندي الإعتمادمن عميله فاتح  بدلاً 
المحال  علىودين للمحيل ،المحيل علىوجود الدينان وهما دين للمحال  اشترطواعند الجمهور حيث 

  .ليهع
  العاقـــــدان :يالفرع الثان    

حية الشرعية والقانونية كان لزاماً امن الن المستنديمن الصيغة كركن أول للإعتماد  الانتهاءبعد 
 الأول فيمنهاج ما سبق أفرد ثلاثة أغصان أناقش  علىو  ،ألا وهو العاقدان التطرق للركن الثاني على

) عاقدا الحوالة( فيويعقبهما غصن ثالث يتمثل  غصن ثان، في) عاقدا الكفالة(ثم  ،)عاقدا الوكالة(
  .التاليالنحو  على

  .المستندي والاعتمادعاقدا الوكالة  :الغصن الأول    
ويخرج من دائرة تلك  ،والبنك كطرف ثاني ،كل من العميل كطرف أول  فيويتمثل العاقدان 

 المستندي الإعتمادبيع المنفصل عن فتح عقد ال فيتتبلور  يالعلاقة البائع لأن علاقة الأخير بالمشتر 
  .البنك يلد

  : المستندي الإعتمادفاتح  .أولاً 
وتجدر الإشارة  ،يمارس ذلك النشاط يالعميل أن يكون متمتعاً بالأهلية  التجارية لك فييشترط 

إلا إذا  يقوم به العميل إما أن يكون تجارياً وإما أن يكون مدنياً، ولا يكون الأول  يأن العمل الذ إلى
 –كونه مدنياً   –هذه الأخيرة  فيلم يكن تاجراً و  ويعد مدنياً متى ،تاجراً  - العميل – يكان المشتر 

مادته الخامسة أفصح  فيدائرة العمل المختلط ذلك لأن البنك بنص قانون التجارة الجديد  فييدخله 
بعيوب الرضا فقد ترك أمر من عمليات البنوك التجارية أما فيما يتعلق  المستندي الإعتمادعن كون 

  .القانون المدني فيتنظيمها للقواعد العامة 
- الموكل فيمن فقهاء الإسلام  إذ أشترط الجمهور الإسلاميالفقه  فيعنه  ولم يختلف الأمر كثيراً 

أن يكون ممن يمــــــلك التصرف وذلك لأن الوكيل يستفيد ولاية التصرف منه فلا يتصور  –العميل يأ
 فيرحمه االله أنه  وذكر العلامة الكاساني ،التصرف علىلولاية ممن لا ولاية له ولا قدرة أن تأخذ ا

العاقل أن يكون مأذوناً له بالتجارة ومن ثم يصح له توكيل  الصبي فيفيها تجارة يشترط  التصرفات التي
  .لا يملك الأضعف ىأن من لم يملك الأقو  بمعنى ،غيره لأنه يملك التصرف بنفسه

                                                 
  .١٤٨م،صـ١٩٨٩/هـ١٤١٠محمد الجندي،فقه التعامل،دار النهضة العربية،/د ١
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  :الوكــــيل .نياً ثا
وضرورة كونه عاقلاً  مكلفاً وقاصداً للعقد فكلها  من حيث شروط الوكيل أما فيما يتعلق بالوكالة

 إلا أن شرط تعيين الوكيل ،يوالمصرف شخص معنو  يلا المعنو  يشروط متعلقة بالشخص الطبيع
 ، وهذا الأخيرستنديالم الإعتماديفتح لديه  يإذ لابد من تحديد البنك الذ يومعرفته لهو أمر ضرور 

من  )و( الفقرة فييقوم ا البنك بنص قانون التجارة الجديد  من العمليات التي -الإعتمادفتح -
ومن الجدير بالذكر أن ، عملــيات البــنوك المصـرفــيةذلك ما لم يرد نص يخرجه من  المادة الخامسة،

ومن ثم قد يكون البنك  ،تمت الصفقة التي مقابل لهذه يوكالة بأجر لأن البنك يتقاض يالوكالة هنا ه
                                  .                                                                  مركز الوكيل بالعمولة في

  .المستندي والاعتمادعاقدا الكفالة  :يالغصن الثان    
ولكل  ،الأصيل يالمكفول له والمكفول أو يسمتنعقد الكفالة بين ثلاثة أطراف هم الكفيل و  

  :التاليالنحو  علىمنهم شروط تتعلق به 
                                               :شروط الكفيل .أولاً 

 وذلك لأن الكفالة من التبرعات فلا تنعقد كفالة الصبي ،١أشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع
كونه  يالشخص الطبيع فيوكذلك يشترط  ،أهلية التبرع من قبلهم نعداملا وانون والمعتوه والسفيه،

لأن القانون قد  البنك بوصفه شخصاً معنوياً، علىمجال لتطبيقه  وذاك كله لا ،٢عاقلاً وبالغاً وحراً 
مما يضمن للمكفول  ،كون الكفيل موسراً   وذاك الشرط يعني ،٣له بشخصيته القانونية المستقلة اعترف

 فيوهذا لا يختلف عن دور البنك إذ يفترض ملاءته دائماً مما يبعث الطمأنينة  ،دينه على له الحصول
  .المستندي الإعتمادفاتح  يدينه من المشتر  علىقلب البائع بأنه سيحصل 

  :وط الأصيلشر  .ثانياً 
 ، ويشترط عند فقهاء المسلمين بصفته الأوليالمستندي الإعتمادفاتح  يوالأصيل هنا هو المشتر 

أما كونه  أن يكون معلوماً، يومن جهة أخر  ،تسليم المكفول به من جهة علىالقدرة ، شرطان هما

                                                 
؛ الشيخ على الخفيف،الضمان في الفقه ٢١،صـ٥الحقائق شرح كنز الدقائق، المرجع السابق،جـالإمام فخر الدين الزيلعي، تبيين  ١

  .٥٦،صـ١٩٩٧الإسلامي،دار الفكر العربي،طـ
  .١٤٠وهبه الزحيلي،الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع السابق،الفصل العاشر الكفالة،صـ/ د ٢
  .٥٧ص  م١٩٨٩/هـ١٤١٠الثقافة للنشر،سنةمحمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي، ط دار / د ٣
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وبتطبيق الشرط  ،١الكفالة فيولا يشترط حضور الأصيل  ،ةعاقلاً وبالغاً فليست بشرط عند الحنفي
يحل  يالذ والبنك هو يلتطابق تماماً لأن الأخير يفترض غياب المشتر  المستندي الإعتماد علىالأخير 

غياب  فيالبضاعة  علىفالبنك يستلم المستندات الدالة  ،قبل البائع يمحله إذ هو الضامن للمشتر 
  .يالمشتر 

  :شروط المكفول له .ثالثاً 
فلابد  ،من عميله يضمن له البنك الوفاء له بقيمة البضاعة بدلاً  يالبائع هنا هو المكفول له الذ

فلا تصح وشرط كونه عاقلاً  ،٢المقصود من الكفالة وهو التوثيق معلوماً للكفيل لأنه يتحقق يكونهأن 
-ه وغالباً ما يكون المكفول ل ،٣والحرية ليست بشرط ،لا يعقل يالذ الكفالة عند انون والصبي

ومع البنك بتسليم  ،بعقد البيع يفهو يرتبط مع المشتر  ،بالغاً عاقلاً معلوماً للطرفين السابقين –البائع
  .البنك علىوقبض ثمنها عن طريق خصم الكمبيالات المسحوبة المستندات 

  .المستندي والاعتمادعاقدا الحوالة  :الغصن الثالث    
بيانه وكان لزاما التعرض لها   التاليالنحو  علىالحوالة  فيالفقهاء مجموعة من الشروط  اشترطلقد 

ومحتال له  عليهمحيل ومحال تفترض وجود  والحوالة المستنديد عتماتطابقها مع الا مدىلمعرفة 
فاتح  يوالمحيل هو المشتر  عليهوالمحيل هو المحال  عليهكل من البنك وهو المحال   الإعتماد فيويناظرهم 
    .المستفيد أووالمحتال له هو البائع  الإعتماد
  : شروط المحيل .أولاً 

                                                 
؛ الشيخ أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد ٣٤١٢الإمام الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق،كتاب الكفالة،صـــــ ١

  .٣٩٨مالة والكفالة،صـــبن عبد البر النمري،الكافي في فقه أهل المدينة،طـدار الكتب العلمية،لبنان،بدون سنة نشر،كتاب الح
العلامة زين الدين بن نجيم،البحر الرائق شرح كنز الدقائق،طـ دار الكتاب الإسلامي،القاهرة،كتاب الكفالة، الد السادس، صحيفة  ٢

،روضة ؛الإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي ٢٠٠،صـ٣م،جـ ٢٠٠١/هـ١٤٢٢الفتاوي المهدية، طـ ؛ الشيخ محمد العباسي المهدي،٢٢٤
والشيخ محمد على عوض،طـ دار الكتب  الطالبين ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي،تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

وهو ما ذكره >> ولا يعتبر أن يعرفهما الضامن <<؛وقيل عند الحنابلة ٤٧٤،كتاب الضمان،باب في اركانه،صـ٣بيروت،مجلد  العلمية،
م،باب ١٩٧٢/هـ١٣٩٢بن عبد االله بن محمد إبن قدامة،المغني على الشرح الكبير،طـ دار الكتاب العربي،لبنان،سنة  الإمام أبي محمد

  .٧١الضمان صـ
  .٢٣٢، مباحث الضمان،صـ٣عبد الرحمن الجزيري،الفقه على المذاهب الأربعة،قسم المعاملات، طـدار الإرشاد للتالىف والطبع، جـ ٣
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 كذلك الصبيو  ،نونفقهاء المسلمين أن يكون المحيل عاقلاً فلا تصح عندهم حوالة ا اشترط
 ٢الإكراهمع  الحوالةعدم وجود  ي، وكذلك شرط رضاه مما ينبغ١صحةيعقل وهذه شروط  لا يالذ

 أحال يهو الذ لأنهوأشترط رضا المحيل  زة الولياإج علىوشرط البلوغ هو شرط نفاذ فهو موقوف 
   ٣.اعليهيجبر  لا ةائيضالر  وبانتفاء عليهالمحال  علىبالدين 

  : المحتال له شروط .ثانياً 
ضرورة   إلىفإن الفقهاء ذهبوا  المستندي الإعتماد فيوكما ذكر أعلاه فإن المحال له وهو المستفيد 
وعُد البلوغ عند الحنفية شرط نفاذ إلا أن المالكية  ،كونه عاقلا ولآبد من توافر شرط الرضا من جانبه

ولابد من رضاه  ،٥نفاذ عند الحنفيةمجلس العقد وهو شرط  فيوقيل يشترط وجوده  ،٤ذلك في اختلفوا
  .الديون أداء فيلتفاوت الذمم 

  : عليهشروط المحال .ثالثاً 
هذا المذهب يشترط موافقة  علىأنه  يأ ،سيتحمل بالدين يرضاه معتبر عند الحنفية لأنه هو الذ

مهور إلا أن المذهب عند الج ،يالمشتر  على يالتحمل بالدين الذ على  الإسلاميالبنك أو المصرف 
  .٦عدم وجود عداوة بينه وبين المحال علىبرضا المحيل وإنما علقوا  الاعتبارمن غير الحنفية هو عدم 

  .المستندي الإعتمادمحل  :الفرع الثالث    
 المستندي بالاعتماديضم هذا الفرع كل من الوكالة والحوالة والكفالة من حيث محلهم مقارنة 

وذلك لأن  ،فلا حاجة لأغصان فرعية ،فرع واحد فيهم مطابقة الأخير مع كل من مدىلتحديد 
  . الشروط تكاد تكون متشاة مع بعضها البعض

  :المستندي والاعتماد الوكالةمحل .أولاً 
                                                 

 م،١٩٩٢/هـ١٤١٢ير بإبن عابدين،حاشية رد المحتار على الدر المختار،شرح تنوير البصار، ط دار الفكر،سنة الإمام محمد أمين،الشه ١
  .٣٤١،صـ٥بيروت،لبنلن،كتاب الحوالة،مجلد 

  .١٦،باب الحوالة،صـ٣الإمام أبي عبد االله محمد بن عبد االله بن على الخرشي،الخرشي على مختصر سيدي خليل،مجلد  ٢
سن على بن محمد بن حبيب الماوردي  البصري،الحاوي الكبير، تحقيق الشيخ على محمد عوض،الشيخ عادل احمد عبد الإمام أبي الح ٣

؛الإمام منصور بن يونس بن  ٤١٨م،كتاب الحوالة،صــ١٩٩٤/هـ١٤١٤الموجود،ط دار الكتب العلمية،لبنان،بيروت،الطبعة الأولي، سنة  
  .٣٨٦،ص٣ع، المرجع السابق الد قنا إدريس الباهوتي،كشاف القناع عن متن الأ

  .٢٢٨، ص ٣الشيخ محمد علىش، شرح منح الجليل على مختصر العلامه خليل، ج ٤
  . ٣٤٣٧،ص٧العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق  ج  ٥
، حاشية الشرقاوي على التحرير ص ٢٢٨ص  ٣لامه خليل، المرجع السابق، ج الشيخ محمد علىش،شرح منح الجليل على مختصر الع ٦

  . ٣٨٦،ص٣؛الإمام منصور بن يونس بن ادريس الباهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، المرجع السابق،  جـ٢،باب الحواله ج٦٩
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 عليههو المعقود  الإسلامينظر الفقه  فيوالمحيل  ،هو ما يتضح اثر هذا العقد منه الإعتمادومحل 
م المصرف بفتحه يقو  يالذ الإعتمادهو  عليهالمعقود و  ،محل البحث الإعتماد في الصفقةمحل  أي

مبلغ من المال يقوم المصرف بتخصيصه لمصلحة المستفيد ((يقصد به  الإعتمادمحل لصالح المستفيد و 
فلابد من كون التصرف يستطيع الموكل  ،محل الوكالة أن يكون مملوكاً للموكل فيولابد  ،١))من العقد

ولابد من العلم بالمحل من  ،٢كنه وكل غيره للقيام بالتصرف نيابة عنهول ،عن نفسه القيام به أصلاً 
ولابد أن يكون التصرف قابلاً  ،حالة الجهالة الفاحشة فيالوكالة بالشراء  فيتنت يبعض الوجوه أ

هو أصالة له القيام بما وكل فيه  يعن العميل الذ والبنك يقوم بذلك التصرف نيابة ،٣للنيابة شرعاً 
  .البنك  الوجود المحقق يموجود لد الصفقةتتم به  يلمبلغ الذوا .البنك 

  :المستندي والاعتمادمحل الكفالة . ثانياً 
الشرط الأول هو كوا  فيمحل الكفالة عند فقهاء المسلمين عدة شروط وتتمثل  فيوقد أشترط 

وذلك ليكون ((تسليمه للمكفول له  علىأن يكون المكفول به مقدور  والثاني ٤الأصيل علىمضمونه 
، ٧فتخرج الحوالة عن الدين اللازم ،٦اً رط ثالث وهو أن يكون الدين لازموذاك ش ،٥))اً العقد مفيد
 متىالمفتوح لديه يحل وقت سداده  المستندي الإعتمادالبنك للبائع بموجب  على يوالدين الذ

محل  الإعتمادوالمصرف عند فتح  يبين المشتر  عليهتطابقت الشروط والمواصفات لما هو متفق 
والضمان هنا عن  ،دائماً ملاءة البنك ضفتر ي نهإاً إذ تسليمه علىوكذلك فإنه مقدور  الدراسة،
  . المستندي الإعتمادمحل  جلياً  أن محل الضمان متطابق مع ويبدو ،الأصيل

  :المستندي والاعتمادمحل الحوالة  .ثالثاً 

                                                 
  ـ٣٨٦علمي،المرجع السابق،  صرفيق الشماع،القانون التجاري،وزارة التعلىم العالى  والبحث ال/أكرم ياملكي،د/د ١
  .٣٤٣٥،ص٣٤١٨،        ص٧العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق،حـ ٢
  . ٣٥٩،ص٣شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل،المرجع السابق، جـ.الشيخ محمد علىش،  ٣
  .٣٤١٥، ص٧ر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق،حـالعلامة علاء الدين أبي بك ٤
؛ الإمام أبي محمد ٣٤١٩، صـ٧العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق،جـ ٥

مالا (، وبمفهوم المخالفة ١٧٤خ عادل أحمد عبد الموجود،كتاب الكفالة صالحسين بن مسعود بن أحمد الفراء البغوي،التهذيب،تحقيق الشي
  .لايصح ضماا ) ...يفضي الى اللزوم مثل الديه على العاقلة 

  .٣٤١٨، صـ٧العلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، المرجع السابق،جـ ٦
  ؛١٦٢ن بن مسعود بن محمد بن الفراءالبغوي،التهذيب،الد الرابع،كتاب الحوالة،صـالإمام أبي محمد بن الحس ٧
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 مة وفقاً ذال فيالأعيان لأا نقل لما  على ةوالالحوالة أن تكون ديناً فلم يجيزوا بالح في اشترط
عن الدين غير  الحوالةفتخرج  ،اً موشرط كون الدين لاز  ،١وشرط كون المال معلوما ،ةلتعريف الحوال

عدم مخالفته للشرع  ىحر وبالأغير مخالف للقانون  المستندي الإعتمادويجب أن يكون محل ، ٢اللازم
  .يكون له حاوياً  يإطار شرع فيا إذا ما أردنا وضعه

  .السـبب :الفرع الرابع    
ئه ولابد من أن يكون يتحدث هذا الفرع بدوره عن السبب كركن من أركان تكوين العقد وإنشا

  ،يمنع مانع من إنشاء العقد لا حتى من الناحية القانونية من وجهة نظر الفقه القانوني اً السبب مشروع
 الإعتمادالميزان وبين  كفتي  إحدى فيعقدت بين الوكالة والحوالة والكفالة  وبموجب المقارنة التي

جميع العقود ألا تخالف نص  فيبصفة عامة  اشترطوا، فإن فقهاء المسلمين ىمن جهة أخر  المستندي
معناه  وهو وجود محمول  فيفإن كان سبب الحوالة والوكالة والكفالة ظاهر  ،من حيث تكوينها يشرع
 كفيل يضمن الدين عن المحيل أو الأصيل، فإن الوكالة تكون هنا وكالة بالشراء، والمصرف هو، أو  عليه

  .القائم بالشراء نيابة عن الموكل الوكيل
العقد والسبب غير محالف للنظام العام  علىكون الباعث   والمدني التجاريالقانون  فييشترط 

 استيراد علىكل من المصرف والعميل   اتفق ذاإ المستندي الإعتماد، فلا ينشأ عقد ٣العامة وللآداب
  . مثل المخدرات والصور الخليعة و غير مشروع من وجهة نظر القانونه ما

لأن النظام  ،مطاطياً ا لهو معن والآدابعدم مخالفة النظام العام  الذهن أن معني على فيولا يخ
هو  فإننا نحرج كل ما الإعتماد علىأما بتطبيق ذلك  ،ىأخر  إلىالعام يختلف بطبيعة الحال من دولة 

نظر القانون أمر  فيفهو  ما هو مخالف للشرع مثل الخنازير استيراد علىفلو تم التعاقد  ،مخالف للنص
  تحريمها  علىفقد نص القرانَ الكريم  الإسلاميالفقه  فيأما  جائز،

اَ حَرمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدمَ وَلحَْمَ << الىقال تع رَ  إِنم الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِل بهِِ لغَِيرِْ اللّهِ فَمَنِ اضْطرُ غَيـْ
  ٤.>> باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِن اللّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ 

                                                 
  .٣٨٦صـ الإمام، منصور بن يونس بن ادريس الباهوتي،كشاف القناع عن متن الأقناع،طـ دار الفكر،كتاب الحوالة، ١
  .٣٨٦،صـ٧ع، المرجع السابق،جـالعلامة علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ ٢
  .٣٨٧القانون التجاري،المرجع السابق،صـ رفيق الشماع،/ أكرم ياملكي،د/ د ٣
  .١٧٣سورة البقرة،آية  ٤
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يخرجها من دائرة صفقة البيع  تحريم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، ما فقد أستفيد من الآية
  .المستندي الإعتماد فتح بموجبها الأصلية التي

حبيب عن عطاء بن  عن قتيبة عن الليث عن أبي يالسنة المطهرة ما يفيد ذلك رو  فيوقد ورد 
 وسلم  وهو بمكة عام الفتح عليهاالله  يرباح عن جابر بن عبد االله عنهما أنه سمع رسول االله صل أبي
فإنه  الميتةرسول االله أرأيت شحوم  فقيل يا. أن االله ورسوله حرما بيع الميتة ولحم الخنزير والأصنام"

 يثم قال رسول االله صل ،هو حرام ،ا الناس، فقال لا تصبحا السفن ويدهن ا الجلود ويس ييطل
  .١"ها جملوها ثم باعوه فأكلوا ثمنهاود، إن االله لما حرم شحوماليهوسلم عند ذلك قاتل االله  عليهاالله 

 التزامبل ويقع ،أو الأحاديث النبوية ق مع النص القرآنيالجملة خروج كل ما لا يتف في مما يعني
  .  كان سببه غير مشروع من الوجهة الإسلامية  مستندياً متى اعتماداً البنك بألا يفتح  على

  مشروعية الإعتماد المستندي: المبحث الثاني
ة ذلك إلى والثاني المستندي الإعتمادمشروعية  مدىاولهما ،وهذا المبحث بضم بين دفتيه مطلبين

  .داخل كل من البنوك والمصارف لإسلامية الإعتماد
  .الإسلاميالفقه  في المستنديلإعتماد امشروعية  مدى :لمطلب الأولا    

للإعتماد  يتكييف شرع إلىمحاولة للتوصل  فيأربعة  فروع إلىوذلك المطلب ينقسم بدوره 
  فرع خامس في المستندي
  .ل الوكالةظ في الإعتمادمشروعية  :الفرع الأول    

ية الوكالة وتطبيقها عو ر كان لابد من توضيح مش  المستنديللإعتماد  يللتأصيل الشرع واستكمالاً 
  . المستندي الإعتماد على

هَا:((ِ  تعالىقال  :القرآن الكريم  .أولاً  اَ الصدَقاَتُ للِْفُقَراَء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ ٢)) نم  
فقد  ،للغير التوكيل علىفهو دليل  .الجباة الذين يجمعون الصدقاتهم ) اليهعوالعاملين (وقيل 

  ٣جمع الزكاة فيوكلوا 

                                                 
الإمام أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني،فتح الباري شرح صحيح البخاري،طـ دار المعرفة، الجزء الرابع،باب بيع الميتة  ١

  .٤٥٤،صـ)٢٢٦٣(قم والأصنام،حديث ر 
  .٦٠آية سورة التوبة، ٢
 .٥٤٣،صـ١منقحة،دار الصابوني للطباعة، جـ٩الشيخ محمد على الصابوني،صفوة التفاسير،طـ ٣
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فاَبْـعَثُوا أَحَدكَُم بِوَرقِِكُمْ هَذِهِ إِلىَ الْمَدِينَةِ فَـلْيَنظرُْ أيَـهَا أزَكَْى طعََاماً فَـلْيَأْتِكُم بِرزِْقٍ (( :تعالىقال  
ختيار افقد أفاد ذلك جواز  .٢.........)نة يدالم إلىمنكم  اً واحد سلواإر (تفسيرها  فيقيل  ١))منْهُ 

  .شراء الطعام لهم  فيواحد من الجماعة ليقوم كالوكيل عنهم 
  :السنة المطهرة  .ثانياً 

  وسلم    عليهاالله  يصل خيبر فقال النبي إلىعن جابر قال أردت الخروج 
  .٣))ترقوته علىمنك آية فضع يدك  يإن تبقف ،اً سقفخذ منه خمسة عشر و  يإذا أتيت وكيل(( 

  .وسلم عليهاالله  يوقد أفاد الحديث وجود وكيل عن الرسول صل
  :الإجماع  .ثالثاً  
  .٤) ذلك إلىولأن الحاجة داعية  ،الجملة فيجواز الوكالة  على الأمةأجمعت (
  .ألأخر  ىعللانطبق كل منهما  المستندي الإعتماد علىولو طبق مفهوم مشروعية الوكالة  

  الكفالة في المستندي الإعتمادمشروعية  :يالفرع الثان    
  ٥))وَلِمَن جَاء بهِِ حمِْلُ بعَِيرٍ وَأنَاَْ بهِِ زَعِيمٌ ((  تعالىقال : ن الكريم القرآ. أولاً 

  ٦الكفيل رحمه االله أن الزعيم يعني وذكر الإمام الشوكاني
  :الإجماع  . ثانياً 

   ٧معاملام فيلحاجة الناس لها  راً فالة نظجواز الك على انعقدالإجماع 
مكان  في يإذ كل  من البائع والمشتر  المستندي الإعتماد علىوالكفالة كذلك مشروعيتها تنطبق 

  .  عليهيرجع  حتىمختلف عن الأخر فكان لابد من ضامن يضمن ذلك 
  ومشروعية الحوالة المستندي الإعتماد :الفرع الثالث    

        :الآتي فيوالة وتتمثل مشروعية الح 

                                                 
  .١٩سورة الكهف،آية  ١
  .١٨٦، صـ٢منقحة، المرجع السابق،جـ٩الشيخ محمد على الصابوني، صفوة التفاسير،طـ ٢
لبنان، سنة  -نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقي الأخيار،طـ دار الجليل،بيروت  ،الإمام محمد بن على بن محمد الشوكاني ٣

  .٨، رقم ٤،الجزء السادس،صـ١٩٧٣
  .٢٠١،صـ٥الإمام أبي محمد بن أحمد بن قدامة،المغني مع الشرح الكبير،ط دار الكتاب العربي، المرجع السابق،جـ ٤
 .٧٢سورة يوسف،آية  ٥
 .٤٢،صـ٣ن على بن محمد الشوكاني،فتح القدير، طـ دار إحياء التراث العربي،بدون سنة نشر،بيروت،جـالإمام محمد ب ٦
  ،صـ٥الإمام أبي محمد بن أحمد بن قدامة،المغني مع الشرح الكبير،ط دار الكتاب العربي، المرجع السابق، جـ ٧
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  :السنة المطهرة . أولاً 
مطل الغني ((وسلم قال  عليهرسول االله صلي االله  أنهريرة  أبيالزناد عن الأعوج عن  أبيعن 

  .وسلم  عليهاالله  يصدق رسول االله صل ١)) عبفليتء يمل علىع أحدكم إتب وإذا ،ظلم
  .وأفاد ذلك الحديث صحة الحوالة     
  : الإجماع .ثانياً 

  .٢الجملة فيجواز الحوالة  علىأجمع أهل العلم 
فإن كانت الحوالة مشروعة  ،الحوالة من حيث المشروعية فييندمج  المستندي الإعتماديتضح أن 

  . عليهيكون البنك فيها هو المحال  المستندي الإعتماد فإن عليهمحال  على الإعتمادوفيها 
  الإرادة المنفردة :الفرع الرابع    

 فيوكذلك  ،القانون المدني في لتزاملإامصدر من مصادر  المنفردة الإرادةمعروف أن كما هو 
الصادر من جانب  العمل القانوني مصدر من المصادر المستقلة للإلتزام وتعني يفه الإسلاميالفقه 
لصفقة هو قيمة ا فالبنك هنا ألزم نفسه وبإرادته المنفردة بدفع ما ٣وتنتج آثارا قانونية مختلفة ،واحد

وفعله   يخروجا عن إرادة المشتر  هكان في  الإلتزاموهذا  ،يالمنعقدة بين البائع المصدر والمستورد المشتر 
البنك، ومن ثم فالمصرف له وحده بموجب هذا الإلتزام فحص  إلىبخروج الثمن من يد المستورد 

 الإعتمادوجبه نشأ بم يوهو هنا مستقل عن طرف عقد البيع الذ ،المستندات دون تدخل من العميل
  .إلزام البنك لنفسه  بالقيام بالعملية بأكملها الإعتمادولذا صح كون  ،المستندي
    المستنديللإعتماد  يالتكييف الشرع :الفرع الخامس    

   ،اتجاهين إلىالتطرق  إلى ييؤد  المستنديللإعتماد  يوضع تكييف شرع فيإن البحث 
 ةمن وكال الإسلاميظل الفقه  فيبين العقود المعروفة  يتردد المستندي الإعتمادهو أن  :الأول

  ٠وإرادة منفردة إذ هو يأخذ بكل طرف من أطراف العقود السابقة  ةوكفالة وحوال
به إلا أن قام مانع   البنك للقيام بما هو أصلاً أهلا للقيام علىالوكالة إعتماد الوكيل  فيفهو يأخذ 

القابل للتحويل  الإعتمادجانـب  فيويأخذ من الحوالة ،لمتعاقد معهوهو  بعد المسافة  بينه وبين البائع ا

                                                 
ن كتاب معالم السنن للإمام الخطابي،تحقيق محمد جميل،طـ دار وامشة مختارات م الحافظ أبي داوود سلبمان بن الإشعث السجستاني، ١

  .٣٣٤٥،حديث رقم ٢١٢،صـ٣م، جـ١٩٩٤/هـ ١٤١٤الفكر،سنة 
  .٥٤، صـ٥المغني مع الشرح الكبير،ط دار الكتاب العربي، المرجع السابق،جـ الإمام أبي محمد بن أحمد بن قدامة، ٢
  .    ١٤٤٤، صـ١م،الجزء ١٩٦٤، دار النهضة العربية،سنة ٢ن المدني،طـ عبد الرازق السنهوري،الوسيط في شرح القانو /د ٣
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،ويأخذ من ١مستفيد جديد إلىمن مستفيد  الإعتمادإجازة تحويل  علىإلا عندما يتفق  يتأتي وهذا لا
  .٢يإذ أن الإلتزام مباشر وشخص،الغير قابل للإلغاء الإعتماد فيالكفالة 
يعبر عن حقيقتها ومحتواها ويكشف  ،خاص يلة تنفرد بمسمأن هذه المعام ير ي يالثان الاتجاهأما 

إبرام العقود هو  فيومادام أن الأصل (من ثم معاملة حديثة،  يعن طبيعتها التجارية المتجددة فه
عقد بعينه  إلىفلم التمسك برد كل معاملة حديثة  ،نطاق النفع المتبادل فيالعقد  فيبين طر  يالتراض

  .٣)الإسلاميقه الف فيمن العقود المسماه 
وقد تضع لها القواعد العامة  ،...تفصيلاً ا عليهبالنص  ،م أحكام الشريعة مسألة ماتنظقد (( 

العلماء والمختصين لأن تلك التفاصيل تتغير بتغير  لاجتهاداتوالخطوط العريضة تاركة التفاصيل 
   .٤)) هذا النوع الثاني فيومعظم أحكام المعاملات تدخل  ،الظروف والنيات

ات الإعتمادإلا إذا وجد دليل من الشرع يحرمها فإن  ،المعاملات الإباحة فيوإذا ما كان الأصل 
ما تقدم بيانه من  علىبناء  الإعتمادفإن . الفقرة السابقة فيعاشور / المستندية إعمالا لما ذكره د

إا جميعها تعد من كثير من الوجوه ف –عقد الكفالة والوكالة والحوالة–مشروعية العقود  انطباق
لما فيه من شبهة خروج  –المستندي الإعتماد– الاسمهذا  علىالناس قد تعارفوا  أنإلا  ،أصلا له

 علىالوكالة أخذ  فيفالبنك . واحد منهم علىبقة لكونه جامع بينهم لا مقتصر اعن أطر العقود الس
الدين ومن الحوالة  فيضامن معه ويأخذ من الكفالة أنه ت ،وكيله للغير علىنفسه قيامه هو بتسديد ما 

  .  بأن أصبح هو الملتزم بدفع المحال به للمحال له
فإن الواضح هو   ،لطبيعة ذلك العقد أو القانوني يومهما كان الجدل الثائر حول التكييف الشرع

ولطالما الأمر كذلك فإن  ٥،وتنفيذه الإعتمادللمصرف بفتح  الإعتمادح من فاتكون العلاقة توكيل 

                                                 
/ هـ  ١٤١١،الناشر مكتبة وهبه،ط  أولي، سنة الماليةالإثتثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات  عبد الحميد محمود البعلى،/ د  ١

  . تعالى وهو ما يأتي ذكره في أنواع الإعتماد المستندي بإذن االله.  ٢٧،ص ١٩٩١
 .١٥٣والمصرفي الحديث، المرجع السابق ،ط دار النهضة العربية، ص الماليمحمد الجندي، فقه التعامل / د   ٢
  . ٧١عاشور عبد الجواد عبدالحميد، البديل الإسلامي للفوائد المصرفيه الربوية، مطبعة دار النهضة العربية ص / د ٣
/ هـ  ١٤١١الناشر مكتبة وهبه،ط  أولي، سنة  ،الماليةوالرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات  الإثتثمار عبد الحميد محمود البعلى،/ د  ٤

 . ٢٧،ص ١٩٩١
    ٤٧٦م ص ١٩٩٠/ هـ  ١٤١٠محمد الصاوي، مشكلة الإستثمار  في البنوك الإسلامية، ط دار الوفاء بالمنصورة ،طبعة أولي، سنة / د ٥
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حال من الأحوال عن هذه الدائرة  يبأ ه لهذه العقود ولا يجوز أن نخرجهمرد المستندي عتمادالإ
   . بينهم  يق الجوهر افو تال علىمخالفا لهم مع الحفاظ  اسماً مجرد تسميته  فيكفي


